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 المستخلص 
(  6رقم )  هناك العديد من الاختصاصات المالية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بموجب الدستور وقانون الادارة المالية الاتحادية

لها. وقدد  النافذ، وتتمثل هذه السلطة بإجراء التعديل على مشروع قانون الموازنة العامة ، وكذلك إجراء المناقلة بين ابوابها وفصو   ٢٠١٩لسنة  
 حصر حق السلطة التشريعية  في باجراء التعديل على النفقات العام

 الكلمات المفتاحية   اعداد الموازنة العامة ، المناقلة ، حق تعديل مشروع الموازنة العامة ، مجلس النواب
Abstract 

There are many financial powers shared between the executive and legislative authorities under the Constitution 

and the effective Federal Financial Management Law No. (6) of 2019. These powers include making 

amendments to the draft general budget law, as well as reallocating funds between its chapters and sections. 

The legislative authority's right has been limited to making amendments specifically to public expenditures. 

 introduction المقدمة 
ضع في  تعد الموازنة العامة، وسيلة أساسية من وسائل تحقيق التنمية الشاملة سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية في الدولة، وتعد خطة مدروسة تو 

ياجات، لذلك  ضوء احتياجات المجتمع، وفي حدود المقدرة المالية للدولة لتغطية تلك النفقات العامة، وما تسعى الدولة اليه تحقيقه لتلبية هذه الاحت
، وإنما هي أداة مهمة لتحقيق العديد من الأهداف، ويكون للسلطة التنفيذية دور  فحسب  فهي ليست وثيقة تتضمن تقديرا للإيرادات والنفقات العامة

النفقات والإيرادات،   الحكومي، وهي الاقدر والاكفأ على تقدير  البرنامج  العامة تعبر عن  الفنية كبير في إعدادها كون الموازنة  المقدرة  وتمتلك 
ياسة المالية  والوسائل، ويتوفر لديها البيانات والمعلومات عن جميع الفعليات والنشاطات للقطاعات الاقتصادية والمالية، وهي المسؤولة عن تنفيذ الس

 مجالا  أعطت قد  التشريعات فان  ذلك ومع التنفيذية بالسلطة الخاصة والقانونية الدستورية والحقوق  المكتسبات من  العامة الموازنة إعداد  حق يعد و
  النواب   لمجلس  الممنوحة  والصلاحيات  السلطات  من   وهذه  المشروع،  اعداد  في   التعاون   حق  ومنها  المالية،  الاختصاصات  في  السلطتين  بين  للتعاون 
وهناك اختصاصات مالية مشتركة بينها وبين   السلطة  هذه  وتتمثل  النافذ،  ٢٠١٩  لسنة(  6)  رقم  الاتحادية  المالية  الادارة   وقانون   الدستور  بموجب

اجراء بعض التعديلات على المشروع وخاصة خفض بعض النفقات    فيالسلطة التشريعية حيث تمتلك الاخيرة الصلاحيات الدستورية والقانونية  
اح زيادة او التقليل من النفقات العامة بشرط ان لا يؤثر على المشروع ولها الحق في الغاء فقرات ضرورية او المناقلة بين بنود المشروع او اقتر 

 .  وفصولها ابوابها بين المناقلة إجراء  وكذلك المشروع، على التعديل بإجراءالنفقات العامة 
 اولا: اهمية البحث 

والاجتماعية  تكمن أهمية البحث في كون الموازنة العامة أداة مهمة، وأساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقدرة المالية والموارد الاقتصادية 
ي، والذي لا  في الدولة، فالوضع المالي في الدولة له دور كبير ومهم ويقوي اركانه، وسبب رئيسي في نجاحه، وكذلك بيان مركزها المالي الحقيق



444

 (6202) اذار( 4العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ات  يمكن الوصول اليه ومعرفته الا من خلال خطة ورؤية مستقبلية تعرف بقانون الموازنة العامة، إذا تقوم بإعدادها ووضعها )الحكومة والوزر 
 وجميع وحداد الانفاق(، وتشاركها وتتعاون معها في ذلك السلطة التشريعية، وفق الشروط التي يحددها .

 اهداف الدراسة  :ثانيا
التشريعية تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الاساس القانوني الذي تحكم اعداد الموازنة العامة، وبيان دور السلطة التنفيذية في الأعداد وهل للسلطة  

ركة بين النافذ في تحديد  الإجراءات المشت  ٢٠١٩( لسنة  6دور في ذلك من عدمه، ومدى تكامل قانون الإدارة المالية الاتحادية العراقي رقم ) 
 السلطتين والمتبعة في اعداد الموازنة العامة. 

 ثالثا: مشكلة البحث
عة لا شك ان هناك غموضا" يكتنف المراحل التي تمر بها الموازنة العامة من الاعداد، وعدم الإفصاح عن الكثير من الإجراءات، والطرق المتب

 في اعداد الموازنة العامة. وقصوها في بعض النصوص  التي تتعلق بإجراءات الاعداد المشتركة بينهما. 
 رابعا: فرضية البحث

 -تكمن فرضية البحث في:
 هل  لمجلس النواب دور في اعداد الموازنة العامة محدود أم واسع؟-

 منهجية البحث :خامسا
الواردة في الدستور العراقي لسنة   الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي للنصوص والمواد  ودساتير الدول محل المقارنة، ٢٠٠5تعتمد هذه 

لموازنة  النافذ ومقارنتها بالتشريعات الخاصة بأعداد ا   ٢٠١٩( لسنة  6وكذلك القوانين ذات الصلة وخاصة قانون الإدارة المالية الاتحادية المرقم ) 
 العامة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

 هيكلية البحث :سادسا
ء تم تناول البحث  في مدى اختصاص السلطة التشريعية في اعداد الموازنة العامة في مطلبين تناول المطلب الأول سلطة مجلس النواب في إجرا

 التعديل على مشروع قانون الموازنة العامة والمطلب الثاني حق مجلس النواب في إجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة. 
 سلطة مجلس النواب في إجراء التعديل على مشروع قانون الموازنة العامةالأول المطلب 

العامة  اعطت غالبية الدساتير وقوانين الادارة المالية صلاحية إجراء التعديل على محتويات مَشروع قانون المُوازنة العامة، وفي ضوء الأهداف  
سيتم   ، ولغرض الاحاطة بالموضوع اكثرتخفيضهاوالايرادات المتاحة، وتتمثل هذه السلطة بحق السلطة التشريعية، اما بزيادة مبالغ النفقات أو  

فيه موقف    تقسيم المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الاول تعريف التعديل والقيود الواردة على حق التعديل واسبابها. أما الفرع الثاني فسنتناول
 التشريع العراقي والتشريعات محل المقارنة من سلطة مجلس النواب بالتعديل. 

 تعريف التعديل والقيود الواردة عليه واسبابه الفرع الأول
تناول تعريفها اولا ومن ثم بيان   سوف يتم  لغرض الاحاطة بموضوع  يعد حق مجلس النواب في التعديل من الحقوق القانونية والدستورية  المهمة و 

 اهم القيود الواردة على حق السلطة التشريعية بهذا الخصوص واسباب اعطاءها هذا الحق.
 ومبرراته  أولا: تعريف التعديل واهميته

يقصد بالتعديل تلك الاحكام التي تلغى أو تستبدل أو تضاف الى محتوى التشريع الأصلي حسب رؤية مجلس النواب عند   تعريف التعديل  -١
يعد التعديل التفويض الأصيل الذي تم منحه الى السلطة التشريعية بموجب الدساتير والقوانين المالية لإجراء ،  دراسة ومناقشته أي مَشروع قانون 

طة التنفيذية،  التعديلات على مشروع قانون الموازنة العامة، سواء بالزيادة أو النقصان لمسألة مالية مهمة تتعلق بتعديل المشروع المقدم من قبل السل 
 .(١)ه عن الحكومة كأن يرغب في اعتماد اسس جديدة او توزيع التخصيصات على المرافق العامةإذ قد تختلف رؤيت

ان إعداد الموازنة العامة من قبل الحكومة قد استندت الى دراسات فنية طويلة قائمة على مراعاة مصلحة الدولة والشعب من أهمية التعديل -2
الجوانب والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والمالية هذا من جانب، ومن جانب اخر يوجد في مجلس النواب كفاءات علمية ذات اختصاص في  

ذه الكفاءات اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، والذين يتم ترشيحهم وفق خبرتهم واختصاصهم العلمي، وان مناقشة  الجوانب المالية، ومن ه
  ية الأعضاء المشروع يتم على مرحلتين حيث يتم مناقشته من قبل اللجنة نفسها، وبعد الانتهاء من مهامها يتم احالته الى المناقشة العامة من قبل بق

اذا الزمت اغلب دساتير الدول بضرورة     وفق النظام الداخلي للمجلس، وان صلاحيات المجلس تكون مقيدة في التعديل على المشروع بالزيادة،
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وان اغلب الانظمة السياسية تمنح الصلاحيات للبرلمان في حق تعديل   الحصول موافقة الحكومة على  التعديلات التي تجريها السلطة التشريعية،
فقد يرى البرلمان في تنظيم  وليست سياسية، فضلا عن ذلك تلجأ الى تعديل الموازنة العامة لعدة أسباب فنية وموضوعية وواقعية، الموازنة العامة،

لذلك تلجأ الى    الموازنة العامة رؤية تختلف عن رؤية الحكومة كأن يرغب في اعتماد اسس جديدة او توزيع التخصيصات على المرافق العامة، 
 . (2)زيادة النفقات العامة

 من المبررات لممارسة مجلس النواب التعديل على إعداد المشروع، وفق ما يلي.   العديدان هناك مبررات التعديل  -3
  أن الأموال العامة لها القدسية والحرمة فدور مجلس النواب بصورة عامة مراقبة مدى شرعية اعداد مشروع قانون الموازنة العامة بجانبيها - أ

 ومدى انطباقها مع الدستور والقوانين والأنظمة.  الايرادات والنفقات العامة،
  ان التعديل على المشروع من قبل مجلس النواب يعد تعويضا لها بعدم مشاركتها في الإعداد الاولي لمشروع  المعد بواسطة الوزرات والجهات  -ب

 وبالتالي يكون لها دور إعداد ورسم السياسة الاقتصادية والمَالية العامة للدولة.   ذات العلاقة،
 .(3)الاشتراك مع السُلطة التنفيذيـة في تحديد النفقات العامة وآلية توزيعها على مختلف القطاعات لا يختص فقط في إقرار الموازنة العامة  -ت
 ان ممارسة مجلس النواب صلاحياته الدستورية بالتعديل على أرقام مشروع قانون الموازنة العامة سواء النفقات أو الإيرادات يجب ان يكون   -ث

 وفق رؤية المجلس في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والمالية.
 . (4) إمكانية مجلس النواب ممارسة رقابته بتعديل أرقام المبالغ الاجمالية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة -ج

 ثانياً: القيود الواردة على سلطة مجلس النواب في إجراء التعديل واسبابه.
 هناك قيود دستورية وقانونية على سلطة المجلس عند تعديل مشروع قانون الموازنة العامة وفق الاتي.

ويتطلب أخذ رأي الحكومة وموافقتها لان ذلك سوف يزيد من أعباء الحكومة   لا يجوز للمجلس تعديل النفقات العامة بالزيادة بصورة عامة، -١
 وبالتالي يؤدي الى خلل في التوازن الاقتصادي.   المالية،

تقيد صلاحية مجلس النواب بتخفيض النفقات فقط دون الإيرادات العامة لان الحكومة رسمت سياستها المالية من ناحية الإيرادات، وأعدت   -٢
   مشروع قانون الموازنة العامة على أساس ذلك. 

 مشروع قانون الموازنة العامة.ان لا يؤدي التعديل الى اخلال التناسق بين بنود  -3
 عدم جواز استحداث نفقات جديدة أو زيادتها بالمشروع.  -4
 .(5) ومن ثم أخذ موافقتها تقييد صلاحية مجلس النواب باقتراح زيادة النفقات على السلطة التنفيذية، -5

 ثالثا: أسباب تقييد سلطة مجلس النواب في إجراء التعديل 
 التعديل على مشروع قانون الموازنة العامة وفق الاتي. ان هناك العديد من الأسباب التي تقيد سلطة المجلس عند قيامها  باجراء

يجب ان لا يؤدي  ممارسة مجلس النواب صلاحياته الدستورية في الإعداد الى اختلال التناسق في بنود المشروع وبالتالي يؤدي الى عدم   -١
 تحقيق الأهداف الحكومية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والمالية. 

 ان التعديل على أرقام المشروع سواء النفقات أو الإيرادات يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.  -٢
 .(6) تقيد صلاحية مجلس النواب بتخفيض النفقات فقط دون الإيرادات العامة حتى لا يؤدى الى الاختلال في التوازن الاقتصادي  -3

 موقف التشريع العراقي وتشريعات الدول محل المقارنة من إجراء التعديل على مشروع قانون الموازنة العامة  الفرع الثاني
الحالي    ان اغلب الدساتير والقوانين المالية أعطت الحق لمجلس النواب إجراء التعديل على المبالغ الواردة في المشروع. ومنها الدستور العراقي
يل كأن النافذ، وقد تعددت الاسباب التي تدفع إلى إجراء التعديل فقد تكون لأسباب فنية او موضوعية، ويرى البرلمان أن هناك ضرورة في التعد

  يرغب في اعتماد اسس جديدة أو اعادة توزيع التخصيصات على المرافق العامة، وغيرها من الأسباب التي ذكرناها، وتنحصر سلطة البرلمان في 
ون وفق  تعديل المشروع في تخفيض النفقات العامة أو زيادتها او قد يكون في تغير لبعض المواد أو حذفها، وكذلك إدراج بعضها الى مشروع القان

 الاتي:
 أولا: صلاحية مجلس النواب بتخفيض مبالغ مشروع قانون الموازنة العامة 

النافذ في إجراء التعديل على مشروع قانون الموازنة العامة، والذي   ٢٠٠5المعطاة لمجلس النواب بموجب الدستور العراقي لسنة  ان الصلاحيات  
الحق بإجراء المُناقلة بَين أبواب وفصُول  الموازنة، وله عند الضرورة أن يَقترح على مَجلس الُوزراء زَيادة إجمَالي    نص على إن لمَجلس النواب )
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ن  مَبالغ النَفقـات(، وواضح من النص أعلاه ان لمجلس النواب حق تخفيض المبالغ الواردة في مشروع القانون سواء كانت نفقات أو إيرادات لا 
من  النص جاء مطلقاُ دون تحديد المبالغ والمطلق يجري على إطلاقه، ومن ثم يفهم من النص أن التعديل يكون للإيرادات والنفقات العامة هذا  
ان جانب، ومن جانب اخر ان النص لم يحدد اي النفقات يحق للمجلس تعديلها هل هي النفقات التقديرية ام النفقات التحديدية، وكما هو معلوم  
ن  لديالاخيرة تحتاج لتعديلها ضرورة اجراء تعديل على القوانين التي تنظمها مثل رواتب وأجور الموظفين واقساط الدين العام خاصة، إذا كان ا

ناشئاً عن قرض خارجي، حيث يتطلب الامر ضرورة الحصول على موافقة الجهات المقرضة، وان مجلس النواب يتمتع بحرية أكثر في تعديل 
المبالغ المتخصصة للمساعدات الدولية النفقات مثلا تخفيف بنود الانفاق الاستثماري وتخفيض  التقديرية، ومن هذه  .اما فيما يخص (7) النفقات 

اختلفت   تعديل الايرادات العامة، فأن النص جاء مطلقاً دون تحديد، وهذا يعني أن بإمكان مجلس النواب تخفيض الايرادات العامة / الا ان الأراء
 بخصوص ذلك ونستطيع ردها الى رأيين:

 : يرى أن التخفيض يمثل الاعتمادات فقط. الرأي الأول
: فيرى بإمكان مجلس النواب تخفيض الايرادات العامة خاصة، وان تخفيض المبالغ جاء من سياق التأكيد على صلاحيات وحق اما الرأي الثاني

الإيرادات،    مجلس النواب في المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة.الا ان الراجح ان المشرع اراد تخفيض المبالغ ان يكون للنفقات العامة دون 
حة الحكومة ان تعمل على زيادة إيراداتها، وتحقيق فائض في الموازنة وسد العجر، فضلًا عن ذلك فان اغلب الايرادات في العراق لان من مصل

ناتجة عن مصادر ريعية لا ترتب اعباء على كاهل المواطن هذا من جانب، ومن جانب اخر تؤكد ان سلطة مجلس النواب تنحصر بتخفيض 
دون الايرادات العامة كون الاخيرة تتسم بالصفة التقديرية، ولا يمكن تحديدها بشكل دقيق، وبالتالي لا يحق لمجلس النواب تعديل مبالغ    النفقات

/ اتحادية /    ١7بالعدد   الايرادات العامة بتخفيضها، والا عد ذلك مخالفة دستورية، ومما يؤكد ذلك القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا
( من الحكم أعلاه،" حينما توسع بمنح ١4)  ، حيث نصت الفقرة٢٠١7لسنة    44/ أ، ب( من قانون الموازنة الاتحادية رقم  35حول المادة )  ٢٠١7

لى  ا الاعفاءات على خلاف ما جاء في مَشـروع المُوازنة المرسل اليهِ من مجلس الوزراء ما تترتب على ذلك تخفيض الايرادات العامة، ومما أدى
، ودون الرجوع الى مجلس الوزراء، وبالتالي فأن سلطة مجلس النواب في إجراء التعديل بالتخفيض تنحصر بالنفقات العامة (8)زيادة نسبة العجز"

 .(٩)  تجنباً لأزمات مالية وإرهاق الموازنة العامة، وان التخفيض يكون لمجمل النفقات دون تخفيض اعتماد محدد لباب محدد من بنود الإنفاق
 ثانيا: صلاحية مجلس النواب بزيادة مبالغ النفقات العامة

النافذ، والذي اكد   ٢٠٠5( من الدَستور العراقي لسنة 6٢تتحدد صلاحية مجلس النواب في زيادة مبالغ النفقات العامة بالشطر الثاني من المَـادة )
باع على حق وصلاحية مجلس النواب في زيادة مجمل مبالغ النفقات العامة، ويفترض ان تكون هذه الزيادة من أجل تحقيق المصلحة العامة، واش

ن ذلك  الحاجات العامة من خلال الزيادة في تقديم الخدمات ولا تكون مقبولة اذا لم تحقق ذلك ، ويعد هذا قيداً على سلطة مجلس النواب، فضلا ع 
العراقي لسنة   المالية الاتحادية رقم  ٢٠٠5فان الدستور  ا  ٢٠١٩( لسنة6)   النافذ وقانون الإدارة  النواب بقيد  خر يتمثل النافذ قيد سلطة مجلس 

نفيذها، بضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء على اقتراح زيادة النفقات العامة لان مجلس الوزراء هو المسؤول عن اعداد الموازنة العامة وت
نهائي للموازنة العامة  ومن ثم فأن إجراء التعديل عليها يتطلب القيام بأجراء تغيرات في مشروعاتها واولوياتها، وبالطريقة التي تتقف مع الشكل ال

قوانين المالية  بعد اقتراح التعديل على النفقات.  ومن ثم ، فان لمجلس النواب التعاون مع الحكومة باقتراح زيادة النفقات العامة بموجب الدساتير وال 
بزيادة اجمالي مبالغ النفقات باعتباره موضوعاً    وله الحق ان يقترح على مجلس الوزراء(١)عند الضرورة  عند مُناقشة مَشـروع قَانون المُوازنة العَامة،

وهي المسؤولة عن    تنفيذياً من اختصاص الحكومة لبيان فيما كانت خزينة الدولة قادرة على تغطية التخصيصات المالية لتنفيذ القانون من عدمه، 
، وبذلك تم تقييد سلطة مجلس النواب بالاقتراح واختصارها بجانب النفقات دون الايرادات لان (2)جبي الايرادات العامة وتغطية النفقات العامة

 . (10) يراداتتدخل مجلس النواب في الايرادات يؤدي الى اختلال التوازن بين النفقات والايرادات والتدخل في عمل السلطة التنفيذية من حيث تقدير الإ
ات وبالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس النواب نرى انه الزم اللجنة بأخذ رأي مجلس الوزراء ايضا في كل اقتراح تقترحه بخصوص زيادة النفق

العامة بموجب تقريرها المرسل الى مجلس الوزراء، كما يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب حق اقتراح تعديل النفقات العامة، وذلك عن  
اما عن موقف التشريعات محل المقارنة من حق تعديل النفقات العامة نلحظ ان موقف المشرع  (١١)تقديم طلب تحريري الى رئيس اللجنةطريق  

ذا  المصري قد تطابق مع المشرع العراقي من حيث منح الصلاحية لمجلس النواب سلطة تعديل النفقات العامة الواردة بمشروع الموازنة العامة ه
ر دقة من المشرع العراقي من حيث إنه حدد ابتداء ان حق التعديل يكون للنفقات العامة، من جانب، ومن جانب أخر ان المشرع المصري كان أكث

 واحاط صلاحية مجلس الشعب بإجراء التعديل بالعديد من المحددات والمتطلبات والتي تتمثل بـــ:  
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 يجب ان لا يرد التعديل على النفقات التي تكون تـنَفيذاً لالتزام مُعين ومُحدد على الدَولة.  -١
وبما   الزم المشرع المصري مجلس النواب والسلطة التنفيذية بتدبير مصادر للإيرادات العامة، إذا ترتب على التعديل زيادة في النفقات العامة،  -٢

 يحقق إعادة التوازن بين الايرادات والنفقات العامة. 
 تعديل القانون القائم وبالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.   -3
 .(١٢)  ان لا يؤدي التعديل الى تحمل المواطنين اعباء إضافية، وهذا الشرط يفيد انه لا يجوز لمجلس النواب تعديل الإيرادات  -4

(  ١٢4)وان موقف المشرع المصري اختلف مع المشرع العراقي حول زيادة النفقات العامة الواردة بمشروع قانون الموازنة العامة، إذا نصت المادة 
ب على  النافذ )بأنه يجوز للمجلس النواب أن يعدل النفقات، وإذا أدى هذا التًعديل زيادة في إجمالي النَـفقات العامة، يج  ٢٠١4من دستور سنة  

حدد    مَجلس النواب ان يتفق مع الحٌكومة على تأمين وَتدبير مَصادر للإيرادات من اجل تَحقيق التَوازن، وهنا ظهرت دقة المشرع المصري لا نه
الى    ابتداء" ان التعديل يكون في جانب النفقات العامةً(اما بخصوص الاقتراح فقد اختلف المشرع المصري عن المشرع العراقي، حيث لم يشر

اما عن موقف المشرع الاردني فقد جاء أكثر تحديداً من المشرعين المصري والعراقي، حيث نص (13)الاقتراح على السلطة التنفيذية بزيادة النفقات
نفقات العامة على مجلس الامة عند النظر والمناقشة بمشروع قانون الموازنة العامة، وكذلك القوانين المالية المؤقتة المتعلقة بها له أن ينقص في ال

وافقا للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد من تلك النفقات العامة الا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراح  من الفصول، وبحسب ما يراه مناسبا وم
نلحظ من النص اعلاه أن المشرع الاردني  (14)المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان تقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة

اعطى الحق لمجلس الامة في تخفيض النفقات العامة وترشيدها بصورة واضحة وصريحة، وجوب ان يكون التخفيض لتحقيق المصلحة العامة.  
رع الاردني مع المشرع العراقي حول  فضلا عن ذلك لم يعطٍ الحق لمجلس الامة زيادة النفقات العامة عن طريق التعديل والاقتراح، وبذلك اتفق المش

( من الدستور  ١١٢/4وحسب ما جاء بالمادة )  إذا أجاز له بعد المناقشة حق اقتراح قوانين جديدة لنفقات جديدة،  ولكنه قيد مجلس النواب،  الاقتراح،
.ولم يُجزْ المشرع الاردني اجراء اي تعديل او اقتراح بالتعديل على النفقات العامة المربوطة بالعقود. بل ذهب أكثر  (١5) النافذ ١٩5٢الأردني لسنة  

ب من ذلك حيث لم يسمح بتعديل الايرادات العامة من خلال منع أي اقتراح يتعلق بإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضرائب جديدة أو تعديل الضرائ
 .(16)صان، وما أقرته القوانين المالية النافذةالمقررة بزيادة او نق

 ثالثا: سلطة مجلس النواب في إلغاء بعض المواد في مشروع قانون الموازنة العامة  
خذ  لمجلس النواب صلاحية والحق في إلغاء بعض المواد في المشروع، وبعد بمثابة عدم موافقة على هذه المواد دون العودة الى مجلس الوزراء لأ

العليا بقرارها الموسوم     ٢٠١٢/اتحادية/٢5موافقتها، ولا يحق للأخير حق الاعتراض على ذلك. وقد اكدت على هذا الحق المحكمة الاتحادية 
صادر بصدد الموضوع أعلاه، والذي جاء بسب الطعن المقدم من قبل مجلس الوزراء بخصوص ممارسة مجلس )النواب( صلاحياته والقيام  ال

(.وأصدرت المحكمة قرارها المشار اليه  36، 35/١، ٢5/ز،٢3، وهي المواد )٢٠١٢لسنة  ٢٢بإلغاء بعض المواد من قانون الموازنة العامة رقم  
واد من مشروع الموازنة العامة يعد بمثابة عدم الموافقة عليها، وان هذا التعديل يدخل ضمن صلاحياته الدستورية الممنوحة له  ان حذف هذه الم 
 .(17) ( من الدستور النافذ6٢/٢بموجب المادة )

 رابعا: سلطة مجلس النواب بالتعديل من خلال إضافة بعض المواد الى مشروع قانون الموازنة العامة. 
ل  الأصل ان مجلس النواب لا يستطيع ان يضيف مواد الى المشروع بدون الرجوع الى مجلس الوزراء، واقتراح ذلك عليها، وحصول الموافقة من قب

 الأخيرة على إضافة مواد جديدة الى المشروع، وهذا قيد صريح وواضح من الحكم التي اصدرتها المحكمة الاتحادية، ومن هذه الاحكام ما قضت
لعدم وجودها في مشروع الموازنة المرسل من قبل مجلس الوزراء    ٢٠١5( لسَنة  ٢( من قَـانون الموازية الاتحَادية رقم ) 43بعدم دستورية المادة ) به  

(.وكذلك قرارها 18( من الدستور، والمتمثل بمبدأ الفصل بين السلطات)47الى مجلس النواب، وان اضافة هذا المادة يتعارض مع نص المادة )
لإضافتها الى المشروع دون الرجوع    ٢٠١٢( لسنة  ٢٢( من قانون الموازنة العامة ذي الرقم ) 4٩،  48،  46،  ٢7،  ٢3،  8،  ٢بعدم دستورية المواد ) 

الى قانون الموازنة  ( بعدم دستورية بعض المواد التي أضافها مجلس النواب  ٢٠٢3/اتحادية/ امر ولائي /١53لمجلس الوزراء.وكذلك قرارها المرقم )
(، وعدت ذلك مخالفة دستورية من الناحية الشكلية والموضوعية، حيث ترتب على الإضافة أثر مالي،  ٢٠٢5/ ٢٠٢4/ ٢٠٢3العامة للسنوات )  

( من الدستور، وكذلك  6٢مبدأ الدستوري الفصل بين السلطات، ومخالف لإحكام المادة )الفضلا عن كونه يتعارض مع السياسة العامة للدولة و 
 . (١٩) إضافة مواد دون الاقتراح على مجلس الوزراء

  روع قانون الموازنة العامةــــــــــــــــــــــول مشـــــــــــــق مجلس النواب في إجراء المناقلة بين ابواب وفصــــــــــــح المطلب الثاني
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النافذ حق إجراء المناقلة بين أبواب وفصول    ٢٠١٩( لسنة  6لمجلس النواب بموجب الدستور وكذلك قانون الإدارة المالية الاتحادية العراقي رقم )
طريق مشروع قانون الموازنة العامة، وتعد وسيلة من وسائل التأثير في سياسة السلطة التنفيذية، وفي غالبية الدول لتعزيز مشاركة الشعب عن  

تير  ممثليه في اعداد الموازنة العامة، وفرض الرقابة عليها، وهي من الاختصاصات الاصيلة والمشتركة بين السُلطتين المنصوص عليها في الدسا
ريع العراقي  وقوانين الادارة المالية، ولغرض الإحاطة بالمَوضوع بشيء من التفصيل سوف يتم بيان المقصود بالمناقلة أولا ومن ثم بيان موقف التش

لتي يمكن  وتشريعات الدول محل المقارنة منها. وذلك في فرعين يخصص الفرع الاول للتعريف وموقف القوانين منها أما الفرع الثاني نتناول الاثار ا
 ان تترتب عليها.

 تعريف المناقلة وموقف التشريع العراقي والتشريعات محل المقارنة منه  الفرع الأول
 هذا الفرع تعريف حق المناقلة وبيان المقصود به أولا ومن ثم تحديد موقف التشريعات منه ثانيا وعل الشكل الاتي. فيسوف نتناول 
 أولا: المناقلة

ذي  يقصد بالمناقلة نقل الأموال ضمن الاعتمادات المخصصة والمدرجة في أحد أبواب مشروع قانون الموازنة العامة وفصولها الى باب أو فصل ال
وقد تكون من قبل اللجنة المالية من خلال الدراسة والمناقشة على    فيه نقص أو عدم كفاية الأموال المدرجة ضمن الاعتماد المقترح بالمشروع.

وكذلك أثناء المناقَشة تتوصل الى ان هناك أبواباً وفصولًا فيها   مضمون المشروع أو تقترح اجراء المناقلة عند تقديم تقريرها الى رئاسة المجلس،
ولا تستطيع نقل المبالغ اللازمة لسد الحاجات   ولا تكفيها لذلك تقوم بالمناقلة من أبواب وفصول أخرى فيها زيادة نسبية،  نقص بتخصيصات الأموال،

، وهو مالا تملكه السلطة  (٢٠)  الضرورية، والرواتب فلا يجوز مناقلتها لأن ذلك يعد تغييرا في اوجه الصرف وتترتب عليه زيادة في الانفاق العام
وترى بان وحدة الانفاق اثناء ادائها لمهماتها سوف تواجه    التشريعية وهناك أمور لا تسير بصورة تتفق مع تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة،

 وهناك زيادة في مخصصات أبواب او البنود المقترحة،   عجزا فعليا في مخصصات مادة ما بسبب عدم كفاية تلك التخصيصات المالية المقترحة،

ولكن تتم من خلال نقل تخصيصات باب وبنود الى أبواب وبنود أخرى   ويجب معالجته عن طريق المناقلة،   وهذا لا يعني بوجود فائض بالمشروع،
 . (٢١)  من أوجه الانفاق وحسب فلسفة ورؤية المجلس

 ثانيا: موقف التشريع العراقي وتشريعات الدول محل المقارنة من المناقلة  

لمجلس   النَافذ سلطة مجلس النواب بالمناقلة، إذ نص )  ٢٠٠5( من الدَستور العراقي لسنة 6٢حدد المشرع العراقي في الشطر الأول من المَادة )
(.والسؤال الذي يطرح ويثار هنا هل ان سلطة مجلس النواب في إجراء المناقلة مطلقة أو   النواب اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة

( من الدستور المذكور أعلاه يتبين لنا بأن سلطة مجلس النواب غير مقيدة بأي شرط أو قيد الا ان الواقع  6٢؟إذا رجعنا الى نص المادة )  مقيدة
وضوع،  العملي يشير الى ان سلطة المجلس مقيدة في هذا الجانب، حيث صدرت العديد من القرارات من قبل المحكمة الاتحادية بصدد ذات الم

بخصوص الطعن المقدم من قبل مجلس الوزراء حول   ٢٠١7/إتحادية/إعلام/ ١4٩وقيدت سلطتها بشأن زيادة الأعباء المالية، ومنها قَرارها المٌرقم 
ن اجمالي  ( مليار دينار م٢٢5، حيث قام مجلس النواب بإجراء مناقلة )٢٠١7( لسنة  4٩( من قانون الموازنة العامة المرقم ) 5٩ما جاء بالمادة )

( مليار من وزارة الدفاع، حيث أكدت المحكمة في قرارها أعلاه أن من شأن هذه المناقلة ان تؤدي الى تأخير 5٠تخصيصات وزارة المالية، و)
الا  مستحقات غاز البصرة، فضلا عما يؤديه من عجز في التسليح لوزارة الدفاع، وتسديد مبلغ التعاقدات، حيث لا يمكن تعويض هذه المبالغ  

ع الى  بإضافة مبالغ جديدة، مما يؤدي الى زيادة اعباء المالية على الخزينة العامة. وتؤدي الى العجز، فضلا ان هذه المناقلات جرت دون الرجو 
( من الدستور النافذ،  6٢.واضح من حيثيات القرار أعلاه ان المحكمة اتبعت الشروط الواردة في المادة )(22) مجلس الوزراء خلافا لا حكام الدستور

مكان مجلس ان لا يترتب على اجراء المناقلة زيادة في النفقات العامة، ويجب ان لا يؤدي إجراء المناقلة  الى عدم  إشباع الحاجات العامة وانه بإ
(  ٢٠١3/اتحادية/١٠٩الرجوع الى مجلس الوزراء، وما يؤيد هذا الرأي قراراً آخر للمحكمة الاتحادية العليا والموسوم بالعدد )النواب إجراء المناقلة دون  

( لسنة  7من قانون الموازنة العامة رقم )  ٢8/١بخصوص الطعن المقدم من قبل وزير الداخلية حول ما جاء بالمادة   4/5/٢٠١4الصادر بتاريخ  
مائة وستة مليار وخمسمائة واحد عشر مليون دينار من مخصصات وزير الداخلية الى    ١٠65١١٠٠٠٠٠٠ل مبلغ قدره  والمتضمن نق  ٢٠١3

لطعن موازنة مجلس النواب لتغطية اجور اطعام الحمايات مدعياً أن ذلك مخالفا لأحكام الدستور، وأصدرت المحكمة المذكورة قرارها أعلاه برد ا
( من الدستور إجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة  ٢/  6٢س النواب، واستنادا لأحكام نص المادة ) حيث اكدت على ) ان من حق مجل

. وقد أكد قانون الإدارة المالية (23)جاء تطبيقا لأحكام الدستور  ٢٠١3( من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة٢8العامة( فان ما جاء بالمادة )
( النافذ أيضاً علما ان حق مجلس النواب في إجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة دون ان يذكر اية قيود أي انه جاء  6الاتحادية رقم )
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أما بخصوص موقف المشرع المصري اختلف مع المشرع العراقي حيث لم  (24)خالياً من اي تنظيم إجرائي لسلطة مجلس النواب في إجراء المناقلة
ينص على حق مجلس النواب في إجراء المناقلة، ولكن نص على موافقة المجلس على منح السلطة التنفيذية حق إجراء المناقلة، ويجب ان يكون 

.ويبدو لنا دقة المشرع الأردني الذي (25)مالية العامة الموحد النافذ( من قانون ال36ذلك بموافقة مجلس النواب وبقانون خاص استنادا" نص المادة )
  ١٩5٢( من الدستور الأردني لسنة  ١١٢( من المادة )3قيد سلطة مجلس النواب في المناقلة بوجوب صدور قانون خاص بذلك، إذا نصت الفقرة )

لقيد الذي أورده المشرع على حق مجلس  النافذ )لا يجوز نقل أي مبلغ من قسم النفقات بالموازنة العامة الى فصل اخر الا بقانون(. ومن ثم هذا ا
شرع الامة، ويقلل من حالات الفساد والتبذير. ولم يتضمن قَانون تنظيم الموازنة العامة النافذ نصا بخصوص حق المناقلة، وبذلك اتفق مع الم

 المصري. 

 الاثار التي تترتب على المناقلة  الفرع الثاني
أهميتها، ولا يجوز زيادة الاعتمادات المخصصة لوزارة معينة دون أخرى، ويعنى ان سياسة   العامة يكون حسب  النفقات  ان عملية تخصيص 

  جلس )الحكومة متجهة نحو إعطاء الأولوية لما تقدمه تلك الوزارة في خدمات وتبعاً لحاجيات المجتمع، ومن ثم فان، المناقلات التي يجريها الم
 ( على المشروع يحدث أثارا" عديدة ومنها:  النواب

 إعادة النظر بالخطط والمشاريع : اولا
الية  تؤدي المناقلة الى إعادة النظر في الخطط والمشاريع المراد تنفيذها نتيجة التغيرات التي طالت الاعتمادات المخصصة من قبل وزارتي الم

 والتخطيط.
 ( ٢6) إجراء المناقلة يؤدي الى الاخلال بتناسق في مشروع قانون الموازنة العامة :ثانيا

ية  تمثل الموازنة بصورة عامة بناء" متكاملا يعبر عن سياسة الحكومة والاهداف التي تروم تحقيقها، وفي جميع المجالات الأساسية والاقتصاد
دة  عاوالاجتماعية، ومن ثم اجراء المناقلة عليها يؤدي الى الاخلال بتناسقها، ويتطلب الامر الى اعادة النظر بالمشروع، والبحث عن وسائل  لإ

ونخلص إلى أن المشرع العراقي لم يمنح   .(٢7) التنسيق والتوازن اليه، فضلا عن وجوب إعادة التمعن والنظر في البرامج والخطط المراد تنفيذها
وذلك من اجل عدم    ولا في قانون النافذ بإجراء أي تعديل على المشروع بالزيادة،  النافذ،  ٢٠٠5الصلاحية لمجلس النواب بموجب دستور سنة  

نص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة  كما   تحميل السلطة التنفيذية أعباء مالية إضافية لا يكمن توفيرها لا نها أدرى بالإيرادات العامة،
النافذ بأنه على يجب على اللجنة أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة المالية في الاعتمادات والتخصيصات   ٢٠٢٢

ويجب أن يعزز تقرير اللجنة برأي الحكومة بصدد هذا الموضوع ومبرراته. إن هناك تعاوناً بين السلطة التشريعية والتنفيذية   التي يحتويها المشروع ،
ة العَـامة، ولابد من أي زيادة بالنفقات الواردة بالمشروع يحمل أعباء المالية للحكومة، وكان توجه المشرع  في مجال إعداد مشروع قانون المُوازنـ

وحصرها بالاقتراح على الحكومة سواء اثناء دراسة المشروع    العراقي أكثر صوابا بعدم إعطاء صلاحية لمجلس النواب بزيادة النفقات دون الإيرادات،
ولم يشر الى    ولكن يجب ان تنسق مع الحكومة،  من قبل اللجنة أو المجلس على عكس المشرع المصري، إذ خول مجلس النواب بزيادة النفقات،

  الاقتراح، وكذلك المشرع الأردني حيث قيد الاقتراح بعد المناقشة.
 Conclusion الخاتمة 

 . والمقترحات الاستنتاجات من جملة  الى البحث خلص العامة الموازنة اعداد  في  التنفذية السلطة  اختصاص مدى البحث كتابة من الانتهاء بعد
 conclusions  الاستنتاجات -:اولا

 . الوزراء مجلس على العامة النفقات زيادة  اقتراح في الحق  لها واما العامة النفقات اجمالي  زيادة حق التشريعية السلطة تملك لا -١
 .  التنفذية  السلطة موافقة على الحصول بعد الا العامة  الموازنة مشروع  وفصول ابواب بين المناقلة اجراء حق التشريعية  للسلطة ليس-٢

 recommendations الاقتراحات  -:ثانيا
  المادة   نص  مع  تتطابق  المادة  وجعل  العراقي  الدستور   من(  مبالغها  مجمل  تخفيض  ثانيا/6٢)  المادة  نص  تعديل   التشريعية  السلطة   على  نقترح

 . ٢٠١٩ لسنة  6 رقم المالية الادارة  قانون  من(الموازنة سقف اجمالي تخفيض ثانيا١٢)
 References المصادر

 الكتب القانونية اولا:
 . ٢٠١3مطبعة جامعة تكريت، صلاح الدين،   ،١ط احمد خلف حسين الدخيل، المالية العامة من منظور قانوني، .١
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 م.  ١٩٩٠، بيروت،١فهمي محمود شكري، الموازنة العامة ماضيها وحاضرها ومستقبلها في النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط .3

 رسائل الماجستير: ثانيا
رسالة ماجستير كلية القانون،    احمد عارف الظلاعين، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة،  دراسة مقارنة، .١

 . ٢٠٠5 جامعة مؤتة،
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جامعة  حسين عبد الأمير العبادي، الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي على الموازنة العامة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ال .3

 . م ٢٠٢٠الإسلامية في لبنان، 
شرق  زيد نضال شاكر العزب، الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الأردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ال .4

 . م٢٠١٩، الاوسط
ير، سعود غازي كدموس الديحاني، مدى فاعلية الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة، دراسة مقارنة )الكويت والأردن(، رسالة ماجست .5

 . ٢٠١3كلية القانون، جامعة عمان العربية، 
، رسالة ماجستير، مقدمة الى جامعة ٢٠٠5ممتاز علي حمه حسين، التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدستور العراقي لسنة   .6

 كلية القانون والعلوم السياسية.، السليمانية
 ثالثا: البحوث والدراسات

(  6احمد فارس عبد العزاوي، إصلاح الموازنة العامة كمدخل لإصلاح النظام المالي في العراق، بحث منشور في مجلة تكريت للحقوق السنة ) .١
 .  ٢٠٢٢( عام ٢العدد)

 كترونيةلالمواقع الا :رابعا
، تاريخ الزيارة   https;llzagrosnews.net  مقالة بعنوان أهم الخروقات القانونية لتعديلات قانون الموازنة، منشورة على الموقع الالكتروني-7

٢٠١٩/ ١٩/٩ . 
 . ٢٠١٩ بحث منشور في شبكة الاقتصادين العراقيين، ,٢٠١٩حيدر حسين ال طعمة، قراءة في قانون الإدارة المالية الاتحادية  -8

 خامسا: القرارات القضائية
 .https://www.iraqfscالمنشور على الموقع الرسمي    8/٢٠١7/ ٢١( في  ٢٠١7/اتحادية/ ١7المحكمة الاتحادية العليا بالعدد )  الى قرار  -٩

iq.com :٢٠٢3/ ١8/٩ . تاريخ الزيارة . 
العليا بالعدد ) -١٠ . تاريخ   https://www.iraqfsc. iq.com( المنشور على الموقع الرسمي  ٢٠١٢/اتحادية / ٢5قرار المحكمة الاتحادية 

 . ٢٠٢3/ ١8/٩ الزيارة:
١١- ( بالعدد  العليا  الاتحادية  المحكمة  من  الصادر  الولائي  /١53الامر  ولائي  امر  الرسمي ٢٠٢3/اتحادية/  الموقع  على  المنشور   )

https://www.iraqfsc. iq.com  :٩/٢٠٢3/ ١8. تاريخ الزيارة . 
 https://www.iraqfsc. iq.com( المنشور على الموقع الرسمي  ٢٠١8/ ١5/٢( في )٢٠١7/ اتحادية /١4٩قرار المحكمة الاتحادية ) -١٢

 . ١8/٩/٢٠٢3 . تاريخ الزيارة:
١3- ( رقم  العليا  الاتحادية  المحكمة  اتحادي/  ١٠٩قرار  بتاريخ    ٢٠١3/  الرسمي   ٢٠١4/ 4/5الصادر  الموقع  على  المنشور 
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 . ٢٠٢3/ ١8/٩ تاريخ الزيارة:
 سادسا: القوانين والقرارات

 . ٢٠١٩لسنة  6قانون الادارة المالية العراقي رقم  - ١5
 . ٢٠٢٢لسنة   6قانون المالية العامة الموحد المصري رقم  ١6
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 . ٢٠٢٢لسنة   ١النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم   ١7
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 .45ممتاز علي حمه حسين، المصدر السابق، ص  (١6)
تــاريخ الزيــارة:    . https://www.iraqfsc. iq.com  (٢٠١٢/اتحــاديــة /٢5( للمزيــد من التفصــــــــــــــيــل ينظر: قرار المحكمــة الاتحــاديــة العليــا بــالعــدد )١7)

١8|٢٠٢|٩3. 
 .3٠، ص٢٠٢3، ١( حيدر وهاب عبود، ملحقات الموازنة العامة واثارها السلبية في المالية العامة العراقية ،ط١8)
المنشـــور على الموقع الرســـمي   (٢٠٢3/اتحادية/ امر ولائي /١53( للمزيد من التفصـــيل ينظر الامر الولائي الصـــادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد )٢)

https://www.iraqfsc. iq.com .   :٢٠٢3|٩|١8تاريخ الزيارة. 
العزاوي (  ٢٠) السنة )،  د. احمد فارس عبد  العراق، بحث منشور في مجلة تكريت للحقوق  المالي في  النظام  العامة كمدخل لإصلاح  الموازنة  ( 6إصلاح 

   . ٢٠٢، ص٢٠٢3|١|7تاريخ الزيارة  ahmedfares@tu.edu.iq، على الموقع، ٢٠٢٢( عام ٢العدد)
 .١7م، ص٢٠١٩رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ،( زيد نضال شاكر العزب، الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الأردني، ٢١)
تاريخ الزيارة:   . https://www.iraqfsc. iq.com(  ١5/۲/۲0۱8في )(  ۲0۱7اتحادية / /١4٩( للمزيد من التفصيل ينظر: قرار المحكمة الاتحادية )٢٢)

١8|٢٠٢|٩3. 
المنشـــــــور على الموقع الرســـــــمي   4/5/٢٠١4الصـــــــادر بتاريخ   ٢٠١3/ اتحادي/  ١٠٩( للمزيد من التفصـــــــيل ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٢3)

https://www.iraqfsc. iq.com .   :٢٠٢3|5|٢5تاريخ الزيارة 
تاريخ الزيارة:   . https://www.iraqfsc. iq.com(  ۱۱/7/۲0۲۱في )(  ۲0۱9اتحادية //  43( للمزيد من التفصـــــيل ينظر: قرار المحكمة الاتحادية )٢4)

١8|٢٠٢|٩3. 
 النافذ. ٢٠٢٢( لسنة 6( من قانون المالية العامة الموحد المصري رقم )36( للمزيد من التفصيل ينظر: المادة )٢5)
ــيرة للنشـــــــر والتوزيع، ط  (٢6) ــتقبلها في النظرية والتطبيق، دار المســـــ ــيها وحاضـــــــرها ومســـــ - م١٩٩٠، بيروت،  ١فهمي محمود شـــــــكري، الموازنة العامة ماضـــــ

 .37ه، ص١4١٠
 .4٠، ص٢٠١3، دراسة مقارنة ) الكويت والأردن (سعود غازي كدموس الديحاني، مدى فاعلية الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة،   (٢7)


